
  ملخص الاطروحة 

من الواضــــح ان موضــــوع البحث في تســــوية المنازعات لدى المركز الدولي لتســــوية 

اتفاقية  –( اتفاقية الاكســـيد  1965منازعات الاســـتثمار بين الدول ورعايا دول اخرى لســـنة 

كل عام  نطن ), في جانبه القانوني بشـ كل خاص،  واشـ ياسـي  بشـ له من الاهمية  ،  وفي جانبه السـ

في دراســـــتـه في ظـل العلاقـات الـدوليـة لأطراف النزاع والامكـانيـات التي تتمتع بهـا تلـك الـدول 

من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلى الاخص بين دول الشمال ودول الجنوب,  

اضــافة الى فاعليتها ، وما تتوفر لدول الشــمال من امكانيات القوة والنفوذ في القرار الســياســي

من  ارتفاع نســــبة مســــاهماتها المالية في البنك الدولي للأنشــــاء في البنك الدولي والتي تنبع 

والتعمير,  جعل للعامل الســياســي دورا هاما في مراحل تســوية تلك المنازعات امام المركز  

  الدولي لتسوية منازعات الاستثمار .

ان القـارئ للبحـث ســـــيجـد للوهلـة الاولى ان البحـث وكـأنـه قـد اســـــهـب في المركز الـدولي 

تثمار في جانبه القانوني وية منازعات الاسـ اذ ان الرابطة التي تربط الدول او ، وهذا فعلا، لتسـ

اجهزتها بالمســتثمر الاجنبي يغلب ان تكون جدائله خليطا من القانون والســياســة والاقتصــاد,  

اضـافة الى ، وبالتالي كان لزاما ان تتم الاحاطة بالاعتبارات  القانونية التي تغلف اصـل النزاع

بعلم السياسة الذي يدرس في مجال النظريات السياسية    ةالعلاقات الدولية وثيق الصلان قانون  

لنصـل من خلال ذلك ، , من جهة ثانيةوالنظم السـياسـية والعلاقات السـياسـية بين الدول المختلفة

لاعتبارات السـياسـة المؤثرة في تسـوية المنازعات لدى المركز الدولي لتسـوية منازعات  الى ا

  الاستثمار.

ــة تأثير العامل  ، على اكثر من منهج   الاطروحةلقد اعتمدت   نظراً لتعدد المداخل عند دراس

، ليكون لها الدور الايجابي في ICSIDالسـياسـي على تسـوية منازعات الاسـتثمار لدى الاكسـيد 

اغنـاء مضـــــامين البحـث، فكـانـت اهم تلـك المنـاهج التي بنى عليهـا البحـث هي المنهج التـاريخي  

عنـد البحـث في مرحلة ما قبل اتفاقية المركز الدولي لتســـــوية منازعات الاســـــتثمار ونشـــــأة 

الـدولي لتســـــويـة منـازعـات  الاتفـاقيـة، والمنهج القـانوني لبيـان مـدى تطبيق احكـام اتفـاقيـة المركز 

  .سياسيا  ، واخيراً المنهج التحليلي النظمي لتحليل احكام قضايا التحكيم 1965الاستثمار لسنة 



انتظم البحث الموســوم بـــــــ ((تأثير العامل الســياســي على تســوية ، فقد    اما هيكلية البحث

ــيد (   ــتثمار لدى الاكس ، بع فصــول ، علاوة عن مقدمة وخاتمة)) في ارICSIDمنازعات الاس

 مبحثهوبحث في  خصص الفصل الأول في البحث في العلاقة بين التحكيم والاستثمار الاجنبي 

في ، الثـاني فكـان البحـث في العقود الـدوليـة المبحـثفي مفهوم الاســـــتثمـار الاجنبي ، امـا  الاول 

في حين تناول الفصـل الثاني سـيادة ، الثالث حول التحكيم في عقود الدولة المبحثحين تطرق  

الـدول في ظـل تنفيـذ احكـام التحكيم الاجنبيـة ، وتوزع على ثلاث مبـاحـث ، الاول كـان في تنفيـذ 

واختصــاص القضــاء في تنفيذ احكام حكم ، احكام التحكيم وقد تطرق الى بطلان حكم التحكيم 

اما المبحث الثاني فتطرق الى ســـيادة الدولة في ظل تنفيذ اتفاقية نيويورك للاعتراف  ، التحكيم 

من حيث موقف الاتفاقيات الدولية من حصـانة الدولة ضـد تنفيذ ، وتنفيذ احكام التحكيم الاجنبية

ام التح ةاحكـ ام التحكيم الاجنبيـ ذ احكـ ة، ثم حـالات رفض تنفيـ الـث ،  كيم الاجنبيـ وفي المبحـث الثـ

كان ســـيادة الدولة في ظل تنفيذ احكام التحكيم الباطلة من خلال الوقوف على اســـباب  ظهور 

تنفيذ الاحكام الباطلة وفقا الاتفاقيات الدولية ومن ثم بيان الاتجاه المؤيد لها، اما الفصــل الثالث 

ــوية ــيادة الدول كان حول المركز الدولي لتس ــتثمار وس ، فتطرق المبحث الأول  منازعات الاس

ــادر الطبيعية بدءاً من القرار   ــيادة الدائمة على المص ــتثمارات الاجنبية على الس في تأثير الاس

, وصـولاً لقرار الامم 12/12/1958والصـادر في  1314ثم القرار المرقم   1952لسـنة  626

, اما المبحث الثاني تطرق الى البنك الدولي ودوره 1962/ 12/  14في    1802المتحدة المرقم  

, من خلال البحث في البنك الدولي وفي  الانضـمام الى 1965في ابرام اتفاقية واشـنطن لسـنة  

ــيد و اتفاقية نيويورك ــمام العراق الى اتفاقية الاكس ــة حالة انض ، اتفاقية المركز الدولي ودراس

في حين كـان المبحـث الثـالـث حول ســـــيـادة الـدولـة في ظـل تنفيـذ الاحكـام وفقـا لاتفـاقيـة المركز  

الدولي لتسـوية منازعات الاسـتثمار من امكانية الطعن بحكم التحكيم من قبل الدولة المضـيفة و 

اما الفصــل الرابع  ،  تنفيذ حكم التحكيم من قبلها وضــمانات التنفيذ لصــالح المســتثمر الاجنبي

ر السـياسـي واثره في تطبيق القانون الوجب التطبيق وتطرق المبحث والاخير, كان حول الدو

الاول الى تطبيق القانون الواجب التطبيق للدولة المضــــيفة في المبحث الاول من حيث تحديد  

دة وفي  اقـ ة المتعـ دولـ انون الـ ادا الى ارادة الاطراف و تطبيق قـ انون الواجـب التطبيق اســـــتنـ القـ

انون الـذاتي للعقـد او من المبحـث الثني كـان في تـدويـل عقو د الاســـــتثمـار من خلال تطبيق القـ



خلال القـانون الـدولي او من خلال قواعـد التجـارة الـدوليـة, امـا المبحـث الثـالـث والاخير فكـان في 

  اسباب تدويل عقود الاستثمار.

وكانت الخاتمة تحمل أهم ما توصـــل اليه الباحث من الاســـتنتاجات والتوصـــيات ليختم به 

  البحث .

 


